كان كلامنا المتقدم في التدليل على حجية الإجماع العملي بالسيرة العقلائية، أو بالأحرى يمكن أن نجعل السيرة العقلائية بحد ذاتها وعلى حدة أيضاً دليلاً، لا فرق، وقد بين الماتن (يحفظه الله) أن السيرة العقلائية، سيرة العقلاء تارة تكون حاصلة لدى العقلاء بسبب أمر طارئ، كقهر السلطان أو التناسب مع الزمان و المكان، وأخرى تكون السيرة نشأت وتحققت من المرتكزات والغرائز التي فطرهم الله تعالى عليها، إذا كان الأمر على النسق الأول، فالسيرة العقلائية غير كاشفة عن الحكم الشرعي، ولابد من إمضاء لها على نحو الخصوص كما أعطينا مثالاً بالأمس الماضي، مثال الستر، أما إذا كان على النسق الثاني أي نشأت السيرة من أين؟ من المرتكز ومن المفطرة فتكون هذه السيرة حجة، لماذا؟ لأن هذه السيرة كما سوف يأتينا تكون كاشفة عن رأي الشارع، ويتعامل على طبقها العقلاء في أمورهم الكبيرة والحقيرة، نعم الماتن أشار إلى مطلب، إلى أن هذه السيرة تشارك العلم في دليليتها، كما أن العلم دليل يوضح مدلوله ويكشف عنه كذلك السيرة على هذا النسق وبهذه المثابة، غير أن العلم لا يمكن الردع عنه كما مر عندنا في مبحث القطع، وهذه السيرة يمكن أن يردع عنها، يقول الماتن: هذه السيرة من القوة بمكان، فالعمل بها في  غاية الوضوح ونهاية الصلوح، على حد تعبير الماتن، هو الصلاح، لكن هو دائماً الصلوح...

من هنا ما نحتاج في العمل بهذه السيرة إلى أن نقيم الأدلة لإثبات أن الشارع أمضاها، بل نكتفي بأننا لا نجد ردعاً من الشارع، عدم وجود الدليل على الردع يكفي في العمل بهذه السيرة، ولا نحتاج إلى إقامة دليل على حدة لإثبات عدم الردع، لماذا؟ يقول هكذا العقل يحكم في المقام، عقلنا عندما ينظر في عمل العقلاء، وهم ديدنهم على هذه الشاكلة، في سيرهم على وفق فطرتهم العقلائية، يرى هؤلاء العقلاء، نعم، يكتفون بعدم وجود ردع من لدن المولى في العرف، ولا يحتاجون إلى إقامة دليل على عدم ثبوت الردع، بل يكفي عدم الثبوت، تجشم إقامة الدليل تكلفة، تكلف، لا نحتاج إليه، واضحة لنا هذه الفكرة؟ يعني الآن أنا أريد أن أستقرئ السيرة العقلائية، فأرى أن العقلاء مثلاً يحترمون كبار السن، الناس الكبار في سنهم يحترمون من قبل العقلاء، وهذا العبد لدى مولاه مجموعة من كبار السن العبيد وإياه في العمل، فصار يريد أن يحترمهم، تالي شك في الأمر، قال لعل المولى لا يرضى بتجلتهم واحترامهم، فلابد أن أبحث عن إمضاء المولى لهذه السيرة العقلائية، نقول له ما تحتاج، عدم وجود الدليل على الردع كافٍ، ولا تحتاج إلى وجود دليل على عدم الردع، واضحة لنا الفكرة؟ المرتكزات العقلائية جارية على هذه الشاكلة، جارية يعني ماشية، والله حتى ماشية فيها احتمال...

...

يعني لا نحتاج إلى إقامة دليل، مجرد ننظر، ما نشوف دليل على، هذا كافي...

فهو أعطى مثالاً يعني أحسن من المثال الذي أنا جئت به، لكن المثال الذي أنا جئت به أوضح من الذي هو جاء به، هو أحسن وأنا أوضح، هو شوف ماذا قال، يقول: العقلاء يأخذون بظهور الكلام، وهذا أحد المسؤولين عن احترام المولى وتنفيذ أوامره، فقال له مولاه، إيتني بالسيارة، في زماننا هذا طبعاً، ليس في زمان نبي الله يوسف، قام وجاب له، قام سيجيء له بالسيارة، قال لعله لا يريد...
...

في زماننا ليس في زمان النبي يوسف...

فقال له: إيتني بالسيارة، شك هذا، قال السيارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون مع بعضهم مجتمعين، ولا يراد بها هذه الآلة الصماء التي تركب وتقطع المسافة الطويلة في زمان قصير، فلعله هذا نحتاج، سار على وفق هذا المرتكز العرفي في زماننا أو خرج عن هذا؟ أصلاً ما يحتاج إلى إقامة دليل على سيره، بل يأخذ بهذا الظهور، واضحة لنا الفكرة؟ نعم، مع ذلك السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك، قال بهذا الوجه، وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد في غاية الوجاهة، يعني أين نهاية الوجاهة، في نهاية الوجاهة، الغاية هي النهاية، لكن مع ذلك هذا لا يتم، تعرفون ما الوجه لعدم تماميته؟ راح يجئنا، إذ نحتمل أن العمومات الرادعة عن العمل بالظن تكفي، لأنها ظهور، والظهور حجة، غاية الأمر أن هؤلاء أخذوا بخبر الواحد من باب التساهل، شافوا، حتى لا يتعبون أنفسهم بالبحث والتنقيب، يعني تساهلاً في الدين عملوا بخبر الواحد، وبما أن هذا الاحتمال موجود، نحن ماذا نقول؟ إذا جاء الاحتمال، نعم، فسد، حتى لا يصير بطل، لأن البطل يمكن له احتمالان بعد، نعم فسد الاستدلال، فهذا الوجه يعني على رأي السيد المستمسك في النفس منه شيء..
الماتن يقول: كم قلت لكم أكثر من مرة، أنا من أهل الانصاف، هو يتحدث عن نفسه، وإلا الإنسان أصبح من المنصفين، وشاف دليلاً في غاية المتانة والقوة، يتراجع عنه؟ ما يتراجع، نحن يقول بما أن هذا الدليل، يعني السيرة العقلائية كان على وفق المرتكزات القطعية الراجعة إلى حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فلا نرفع يدنا عنه، لمتانته وقوته، بل ليس فقط نحن، خريت الأصول، الآخوند الخراساني (يرحمه الله) أشار إلى هذا المطلب في كتابه الكفاية، يعني قال إن هذه السيرة إذا انعقدت يكتفى بها في الكفاية، وتكون مفيدة في المكاسب، فقه يعني، إذا نريد نستنبط حكماً شرعياً، على كلٍ...

شوفوا ماذا قال الآخوند، قال هكذا: نحن عندنا سيرة مستمرة في مقام إطاعة العبيد للموالي، وفي مقام المعصية، إن أطاع العبد أثيب وجزي، وإن عصى عوقب..

هذه السيرة العقلائية الثابتة، كلها أيضاً ثابتة على مجموعة من الأمور، منها الأخذ بالظواهر، منها العمل بالخبر الثقة أو الموثق، فلو لم تكن هذه السيرة معتبرة لوقعنا في ورطة، ما اسطعنا أن نصل إلى ما نبتغيه، ولا ننجز ما يريده المولى، فإذن العمل على وفق هذه السيرة في الأمور الشرعية، وفي الأمور العقلائية لدى العرف في متانة القوة، يعني ما نحتاج أن نتأمل فيه لقوته، بل أكثر، الماتن يقول: إذا وجدنا الموالي في إطاعتهم لأسيادهم يسيرون على وفق هذه السيرة بالأخذ بالظواهر، هل نستطيع أن نقول إن الشارع أمضى ذلك؟ يقول حتى ما نقول أمضى، بل ألزم، ليس إمضاء، هنا إلزام، لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن هذه السيرة جائية من لدن الفطرة، وناشئة على وفق الغريزة المودعة في كنه وجود الإنسان نحن الآن إذا واحد قلنا أمس، قلنا إذا واحد غضب، ورتب الآثار على عضبه، كما هو متعارف لدى العقلاء، يعني غضب للحق، يقال هذا ما شاء الله، خشن في ذات الله، لاتأخذه في الله لومة لائم، ألا نقول كذلك؟ نعم، ما السبب؟ السبب أنه سار على هذا النسق العقلائي، يقول نعم، في بعض الأحايين ممكن أن نسند هذه السيرة إلى الشارع، كيف؟ مورد من الموارد، قام الناس مثلاً بعد الوضوء بالتمندل، يتمندلون، وانعقدت هذه السيرة، من أجل مثلاً فوائد للمندلة، عن البرد وعن الحر وعن ما أدري شنهو، والحساسية، هو مكروه في الشرح، لكن ما حصلنا إلا هذا المثال..

...

لا، موجود إلا بمنديل خاص، لأنه يستدلون بأن علياً عليه السلام كان يتمندل...
...
لا، ليس لأجل هذا، يعني لو اشترك الآن في فوطة، فقط تنشف يديك بها وأيضاً تتمندل...

...

اسمعني، أقول لك يا حبيبي أيضاً هذا مكروه، يعني جعل المنديل الواحد لأمور متعددة هذا مكروه، يعني لابد أن تخص فوطة على حدة، منديل على حدة للوضوء، حتى ترتفع الكراهة استدلالاً بأن علياً فعل ذلك، موجود في الروايات صلوات الله وسلامه...

..

لا، أكيد هذا الكلام الذي قلته في غاية الوضوح، ماء الوضوء نور نعم، وكل قطرة منها يخلق الله منها ملك يسبحه ويقدسه ويرجع ثواب... موجود روايات عندنا وعند العامة في هذا المعنى موجود، وأن الخطايا تخرج من المتوضئ، كل هذه المعاني موجودة...

على كل، كان بإمكانه أن يردع، يقول: لا تتمندلوا، وما ردع، ماذا نستكشف من عدم ردعه؟ إمضاء، ونسند مشروعية التمندل الذي كان لدى العرف إلى الشارع، والسبب في ذلك؟ أنه كان بإمكانه يقول إذا توضأ المتوضئ فتمندل حبط وضوؤه، مثلاً، أو على الأقل يقول قل ثوابه، وخدش خدشة في وضوئه، لكن ما سكت، سكوته مع رؤيته وإمكانية ردعه، دليل ههنا على استناد المندلة إلى الشارع، مثلاً، الآن نحن ما حصلنا إلا هذا المثال، فيه أمثلة كثيرة، لكن هذا هكذا جاء، مثل ما يقولون، سموها المسألة المنديلية هذه...

تطبيق:

وأما الوجه الثاني: فالظاهر أنه هو المراد بسيرة العقلاء في كلامهم، إذ الظاهر من نسبتها للعقلاء جري العقلاء على هذه السيرة من جهة استنادهم إلى الأمور العقلائية، على وفق مقتضى هذا المسار العقلائي، والظاهر أن السيرة العقلائية بهذا النسق وهذا الوجه المزبور بنفسها تقتضي للعمل على طبقها، بنحو يكون الاصل بنظر العقل متابعة الشارع وسائر الموالي أيضاً في العرف هكذا، لهذه السيرة وجريهم عليها ما لم يثبت ردع المولى لعبيده عن هذه السيرة، ما لم يثبت ردعهم عنها، يعني ردع الموالي لعبيدهم عن هذه السيرة، لان الارتكازيات التابعة للفطرة وللادراك الفطري، إذا أمر يرجع إلى فطرتنا، مما يحسن الاحتجاج به عقلاً، مثل احترام الشيبان الذي قلنا، ما لم يثبت الردع عنه من المولى، فمورد السيرة يشترك مع العلم في ثبوت مقتضي الحجية، كما أن العلم حجة، كذلك السيرة حجة، غاية الأمر بأن السيرة مقتضي، والعلم ماذا؟ مقتضي وشرط وعدم مانع، يعني علة تامة، لا يصح الردع عنها لأنه يلزم التناقض كما مر عندنا في مبحث القطع..

في ثبوت مقتضي الحجية فيه بذاته وإن فارقه بأنه صالح للردع عنه، بخلاف العلم فإنه علة تامة للحجية لا يمكن الردع للزوم التناقض...

هذا كله واضح لكم، أو غير واضح؟ الذي غير واضح يتحشى ترى، يقول أنا غير واضحة لي هذه النقطة حتى أنا أضيف عليها...

 وعلى هذا لا يحتاج العمل بذلك إلى إثبات الامضاء، كما تجشمه غير واحد، بل ولا إلى عدم الردع واقعاً، بل يكفي أن نحن ننظر نظرة فما نشوف، لا نرى ردعاً لحكم العقل بلزوم متابعة المقتضي في مثل ذلك، ما لم يثبت الردع عن المولى، حتى لو احتملنا كون عدم الردع، لأن المولى مشغول، يعني نحن مثلاً سرنا على وفق أمر المولى، أو ظاهر كلامه، تالي تأملنا، قلنا لعله كان يريد أن يردع عن هذا الظهور، لكنه كان ذاك اليوم قاعد يتهاوش مع صديقه، المولى العرفي ليس بشرط المولى الله...

...

لماذا؟ حتى المولى الحقيقي له حميم، وصديق وخليل، (اتخذ الله إبراهيم خليلاً) يعتب عليه عاد، نعم، لا، ما ينشغل عن العبادة، نحن كلامنا في رد كلام الشيخ، ليس الانشغال، قال ماله، ليس للمطلب، فرق بين أجزاء الكلام، صرنا لا يخفى على الفطن اللبيب، الله لا يشغله سمع عن سمع...

حتى لو احتمل كون عدم الردع لعدم تيسره لهذا المولى، لأنه قلنا يتهاوش، كما يشهد به التأمل في المرتكزات العقلائية... 

ما نلتفت إلى نزاعه مع خصمه...
ومن ثم لا يظن من أحد التشكيك في الالزام والالتزام بظاهر كلام المولى، الذي قلنا هذا ماذا؟ أحسن ومثالنا أوضح...

 لو احتمل كون عدم ردعه عن العمل بالظهور لعدم تيسر الردع له، بسبب نزاعه. 
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره سيد المستمسك من عدم ثبوت هذا الوجه أيضاً، وإن كان في غاية الحسن ونهاية الجمال، لماذا؟ لأن كما رأينا نابع من الفطرة...
يقول هو في الرد على جده: إذ يكفي في ثبوت هذا الوجه ما تقدم لدينا وعندنا من المرتكزات القطعية الراجعة إلى حكم العقل القطعي وحكم العقل بالمنجزية والمعذرية على وفق السيرة العقلائية، ليس نحن فقط قلنا هذا، بل هذا يظهر من كلام خريت الصناعة...

 وكأن هذا هو مراد المحقق الخراساني قدس سره في قوله في الكفاية: (ضرورة، كل الأشياء عاد بديهية عند صاحب الكفاية...

بداهة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة، طاعة العبيد لمواليهم، والمعصية واستحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة للواقع...
يعني أنا ماذا؟ سرت على هذا، لكنه ما أدى إلى الواقع، خلاف الواقع...

 يكون عقلاً في الشرع متبعاً ما لم ينهض دليل على المنع على اتباعه في الشرعيات)....

واضحة لنا الفكرة؟ هذا نفس الكلام الذي جاء به صاحب المستمسك، لكن عبارات اشوية الآخوند تتناسب مع الكفاية، وعبارات الماتن تتناسب مع المحكم...

وظهر أيضاً أن الحجية حينئذ لا يصح أن تنسب للشارع المقدس ولا إلى غيره من الموالي، لماذا؟ نقول نعم هذه السيرة أو هذه المسألة عملنا بها لحكم الشارع، الشارع حكم بها، لأن قلنا لأن المسار عليها كالأخذ بالظواهر على أي نسق، احترام الكبير على أي نسق؟ للسيرة العقلائية، والشارع ألزم بها، ليس أمضى، أصلاً ألزم بها أكثر من إمضاء...

نعم، لو لم يردع مع تمكنه من الردع، مثل قلنا المندلة، يتمكن، ويشوفنا هو، وإيانا هو، نتوضأ جميعاً، ونصلي خلفه صلى الله عليه وآله، الآن الذي في زمانه، ليس في زماننا، لا يخفى عليكم، أو الذي في زمان الأئمة..

نعم لو لم يردع مع تمكنه من الردع تكون الحجية مستندة إليه لاستناد بقاء هذه الحجية إليه، قمنا نسوي مثله، هذه قمنا نسوي مثله يعني يصح استنادها إليه...

 إذا عرفت هذا، طيب عرفناه، يقول: هاه، إذا عرفت هذا صارت السيرة العقلائية في غاية المتانة والقوة والوضوح، وتستند إلى ماذا؟ إلى الفطرة والارتكاز، ولا نحتاج إلى إثبات عدم الردع، بل يكفي عدم وجود الردع، يعني ما يحتاج إلى دليل، عدم الدليل كافي...

نقول الآن نجيء إلى محل كلامنا، الشارع يشوفنا أو ما يشوفنا؟ يشوفنا نأخذ بالظواهر، ويشوفنا نعمل بأخبار الآحاد، فلو لم يأت ردع على العمل بأخبار الآحاد، عن العمل بأخبار الآحاد، لكن على تجيء بمعنى...

عن العمل بأخبار الآحاد والأخذ بظواهر الكلام، وهو يشوفنا، ونحن نشوفه، ماذا يصير؟

...

نعم يكفين ولذلك يقول: إذا عرفت هذا،  فلا ينبغي الاشكال في بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد في الجملة وانعقاد السيرة على ذلك. كما لا إشكال في أنها من القسم الثاني، ليس من القسم الأول بقهر القاهر أو التناسب مع زمان أو مكان،  المستند لارتكازياتهم على صلاح ذلك للاعتماد والعمل، وهذا يكفي في حجية هذا المطلب، يعني الأخذ بأخبار الآحاد، مع عدم ثبوت ردع من الشارع كما ذكرنا، بل ذكر غير واحد أن عدم ثبوت الردع  هو إمضاء، أصلاً الإمضاء ما نحتاج فيه إلا إلى عدم ثبوت الردع، يعني عدم الدليل يسمونه دليل العدم،    فإن السيرة المذكورة بمرأى من الشارع الاقدس ومسمع، فما كان راضياً، إذا ما كان راضياً ماذا يصير؟ يقول نعم إذا ما كان راضياً كان يقول من عمل بخبر الواحد في قعر جهنم مع هامان وفرعون، وتأخذه الملائكة الشداد الغلاظ، ربي لما أخذتني؟ قيل له: لعملك بخبر الواحد، بهذا الشكل تجيء الروايات بعد، لكنه نشوف ما فيه هذا الحكي...

ولذلك:  فلو لم يكن راضياً عنها لردع عنها، كما ردع عن القياس، السنة إذا قيست محق الدين...

نقول ردع ولكن ما وصل، نقول هذا ليس من الأشياء التي تخفى، هذا من باب لو كان لبان...

لتوافر الدواعي على نقله، بل لا ينبغي الإشكال....

رجعنا على السابق، يقول نحن في السابق ما قلنا أن الأدلة التي أقمناها وقلنا فيها من القوة والمتانة، بعضها ترجع إلى السيرة، ما تصير أدلة مستقلة، لكن يصير استدلال بالسيرة ليس استدلالاً بتلك الأدلة، ولذلك نحن في الحقيقة في برزخ بين الاستدلال بما تقدم والاستدلال بالسيرة، والصحيح أن المسألة في غاية الوضوح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
